الجمهورية الإسلامية الموريتانية 



 

شرف – إخاء -  عدل
اللجنة الوطنية للمسابقات 

تقريـر يتعلق بمسابقـات الاكتتـاب

في الوظيفة العمومية برسم سنة 2010  

مارس 2011 

مقدمــة
 
لقد أعد هذا التقرير من قبل اللجنة الوطنية للمسابقات طبقا للمادة 54 من القانون 93 ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والمادتين 3 و18 من المرسوم رقم 2008  ـ 076 القاضي بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 96 ـ 021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات. وتنص هذه المادة على أن "اللجنة الوطنية للمسابقات ترفع تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول وضعية مسابقات الاكتتاب في مختلف أسلاك الموظفين" وأنه يحق للجميع الإطلاع على ذلك التقرير.

ويشكل خلاصة للتقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية للمسابقات حول مختلف المسابقات التي نظمت خلال عام 2010 وتعد هذه التقارير من تلك التي وضعها رؤساء لجان التحكيم.
ولأسباب تعود إلى التأخر الحاصل في إعداد بعض هذه التقارير، فلم نتمكن من إحالتها إلى الوزير الأول في الآجال المنصوص عليها. لذا، أدرجت كمرفقات لهذا التقرير السنوي.
وهنا تحرص اللجنة الوطنية للمسابقات على التوجه بالشكر إلى السلطات العمومية على التعليمات التي أعطيت للإدارات و التسهيلات الممنوحة للجنة بغية تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها. إلا أنها تأسف على التأخر الكبير الملاحظ في تسديد المصاريف المتعلقة بخمس مسابقات من أصل السبعة التي تم تنظيمها.     

و الشكر موصول بصفة خاصة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية على ما قدمت من مساعدة مستدامة و متميزة طيلة السنة المنصرمة، ولكافة السلطات الإدارية على تعاونها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما تجدد اللجنة تشكراتها وتهانئها لرؤساء وأعضاء لجان التحكيم على تلبيتهم للدعوات الموجهة إليهم وبذل الجهود اللازمة لإنجاح المهام التي تؤكل إليهم.   
يشمل هذا التقرير (1) تمهيدا، (2) خلاصة التقارير المتعلقة بالمسابقات المنظمة خلال السنة، (3) عرضا موجزا عن مختلف الصعوبات المتعرض لها سواء على المستوى المادي أم على مستوى تطبيق القوانين، (4) خلاصة أنشطة اللجنة الوطنية للمسابقات، (5) توصيات عامة تستهدف تعزيز شفافية الامتحانات، (6) الآفاق بالنسبة لسنة 2011. 
1.   لمحة تمهيدية : 
يظل اختيار المسؤولين والمساعدين في منظمة ما انشغالا واهتماما دائما بالنسبة لأي واحد من صناع القرار. وفعلا، يتعلق الأمر بعمل تهم نتائجه المجموعة الوطنية والمواطنين على حد السواء. و في الواقع، فإن الفصل بطريقة منصفة بين مواطنين مترشحين لوظائف عمومية تتطلب مهارات محددة في بيئة تتأثر بشدة بتأثير الجماعة وبالخصوصيات ليس بالأمر السهل في جل الأحوال. ولهذا السبب وضعت السلطات العمومية آلية تشريعية ونظامية هامة لتأطير هذه العملية.


تنص المادة 12 من الدستور على أنه "يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف    العمومية دون شروط أخرى غير تلك التي يحددها القانون." 

ويحدد القانون 93 ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و وكلاء الدولة في مادته 51 على أن "المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين" وأنه "يعتبر كل اكتتاب لا يراعي هذه القاعدة لاغيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وقت".

 
وتضيف المادة 54 من نفس القانون أنه لأغراض تطبيق هذه المادة، "تنشأ لجنة وطنية للمسابقات وهي سلطة إدارية مستقلة تتبع لسلطة الوزير الأول تقوم بتعيين لجان تحكيم المسابقات، وعند الاقتضاء، مصححي المواد المتخصصة. وترفع اللجنة الوطنية للمسابقات تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول وضعية مسابقات الاكتتابات في مختلف أسلاك الموظفين. ويحق للجميع الإطلاع على هذا التقرير".


وتوضح المادة 3 من المرسوم رقم 2008 ـ 076 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2008 القاضي بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 96 ـ 021 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكيلة وترتيبات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات أن اللجنة تعتبر سلطة إدارية مستقلة تتمثل مأموريتها العامة في مراعاة شفافية مسابقات النفاذ إلى المناصب العمومية. ومن هذا المنطلق، فإنها تقوم باعتماد نتائج المسابقات غير المشوبة بخروقات خطيرة وتحيلها إلى الإدارات المستفيدة.
وتشير المادة 11 من المرسوم إلى أنه "يجب أن توفر السلطات والإدارات كافة التسهيلات لأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف." 
كما تدعو المادة 12 " الإدارات والمؤسسات العمومية" أن توافي اللجنة الوطنية للمسابقات بانتظام بالمؤهلات التي من شأنها إثراء سجل الأشخاص المرجعيين والذي يستخدم لاختيار أعضاء لجان التحكيم".
وينص المرسوم رقم 98.022 الصادر بتاريخ 16 إبريل 1998 المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية في مادته 20 على أنه تحسب كل التكاليف المتعلقة بعمليات الانتقاء المذكورة على نفقة ميزانية الوحدة الإدارية المستفيدة من عملية الاكتتاب المعتبرة.

2- خلاصة التقارير المتعلقة بالمسابقات المنظمة خلال سنة 2010: 
أشرفت اللجنة خلال هذه السنة على سبع مسابقات لاكتتاب 1482 وحدة (من كافة الشعب) تم اختيارها من بين 17.703 مترشح لصالح 6 قطاعات وزارية ومؤسسة عمومية ذات طابع إداري. فمن أصل 1482 منصب مفتوح تم شغل 1272، أي ما يساوي نسبة (8،85%) خمسة وثمانين فاصل ثمانية في المائة. 
ويوضح الجدول التالي وضعية الاكتتاب على أساس المسابقات التي تم تنظيمها على مستوى الإدارات : 
	الإدارات المستفيدة 
	الاكتتاب المباشر
	الاكتتاب / المدارس  
	عدد المترشحين 
	تواريخ المسابقات
	عدد الناجحين 
	النسبة المئوية 
	قرار اللجنة الوطنية للمسابقات 

	المكتب الوطني للحالة المدنية 
	118
	
	499
	10 ابريل 2010
	74
	62،7
	تم اعتمادها


	وزارة التعليم العالي (المدرسة العليا للتعليم)
	
	210/المدرسة العليا للتعليم
	1387
	30 أكتوبر 2010
	84
	40
	تم اعتمادها

	وزارة التعليم الأساسي 
	
	700/مدرسة تكوين المعلمين 
	4697
	6 نوفمبر 2010
	700
	100
	تم اعتمادها

	وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة 
	
	085/م و ت أ ش ر 
	2809
	6 نوفمبر 2010
	85
	100
	تم اعتمادها

	وزارة الصحة 
	
	320/م و ص ع 
	8038
	30 نوفمبر 2010
	284 
	88،1 
	تم اعتمادها

	وزارة الصحة 
	
	025/م و ص ع 
	154
	8 يناير 2011*
	25 
	100 
	تم اعتمادها

	وزارة التجهيز والنقل 
	024
	
	119
	15 يناير 2011* 
	20
	83،3
	تم اعتمادها

	العدد الإجمالي 
	140
	1340
	17703 
	
	1272
	85،8
	


· مسابقات تم الشروع فيها خلال سنة 2010. 
على مستوى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري: 
أبلغت اللجنة عن تنظيم مسابقة لاكتتاب 118 وحدة لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية قبل تغيير نظام هذه المؤسسة. التقرير المتعلق بهذه المسابقة يوجد في المرفقات. 

3- الصعوبات التي تم التعرض لها:   
على المستوى المادي
من ضمن المعوقات الرئيسية التي واجهتها اللجنة توجد مسألة برمجة وتعبئة الميزانيات المتعلقة بهذه العمليات. وترجع النواقص في هذا المجال إلى تراكمات كبيرة لمتأخرات تتعلق بتسديد أتعاب الطواقم المعبئة لهذه المسابقات (المراقبين، المصححين، المشرفين ...الخ) خلال السنوات الماضية. وقد تسبب عدم تسديد هذه المتأخرات في أن العاملين عند ما تطلب مشاركتهم في لجان الامتحان التي ستنظم المسابقات يبدون في الغالب ترددا وحتى أنهم يقومون بالممانعة التي تتجلى في بعض الأحيان في ارتكاب أعمال مثل رفض الرقابة، أو التصحيح، أو التمسك بالمواضيع، أو نسخ الامتحان .... 

وتظل العملية الأكثر تعقيدا و الأقصى أهمية بالنسبة للجنة هي اختيار لجنة التحكيم. وقد دأبت اللجنة على انتهاج قاعدة تتمثل في القيام كل مرة بتقصيات حول الأشخاص المستهدفين بالمشاركة في لجنة التحكيم وأن لا تتمسك إلا بأشخاص مشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة أو لم يشاركوا من قبل في عمليات غش. وهكذا تطلب اللجنة من الإدارات موافاتها بالمواصفات التي من شأنها أن تشارك في لجان الامتحان و/أو تقوم اللجنة بتحديد بعضها بوسائلها الخاصة.
وقد تسبب تنفيذ هذه المعايير أحيانا في كون اختيار اللجنة يضعها أمام وضعيات لا يتوفر فيها الأشخاص المعينين على المهنية المطلوبة في أغلب الأحيان. لذا واكبت اللجنة هذا النقص في المهنية بالتعاون والمساعدة كلما كان ذلك ممكنا. 
وبصفة عامة مازال تنظيم الرقابة يطرح مشاكل مرتبطة بالنقص في انضباط المراقبين فيما يتعلق ب (الحضور واحترام التعليمات) وبتعود المترشحين في الغالب على المحاباة. 
على مستوى تطبيق القانون 
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلت على النظام العام للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة، فيما يتعلق بالحد الأعلى للسن (دون 40 سنة) وتنظيم مسابقة مدارس تكوين المعلمين (اقتصار ولوجها على الحاصلين على شهادة الباكالوريا)، ستمكن من تحسين الإطار العام دون تكييفه بصفة كاملة. وهكذا تكون الملاحظات التي قدمت في تقرير 2009 مازالت صالحة وتثبت من جديد. 
لم يرافق إنشاء اللجنة الوطنية للمسابقات سنة 1993 بإدماجها الحقيقي و الفعلي ضمن المنظومة القانونية الموجودة. وهكذا مددت المادة 53 من القانون رقم 09-93 الترتيبات السابقة التي تنص على أن «طبيعة وبرنامج مواد المسابقة، وفتح المسابقة، وتاريخ ومكان جريان المواد، وعدد الأماكن المفتوحة ولائحة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة تحدد بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بالنسبة للأسلاك ذات الطابع المشترك بين الوزارات، وبمقرر مشترك من نفس الوزير و الوزير الذي يتبع له التوظيف بالنسبة للأسلاك الأخرى» وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار لترتيبات المادة 54 الموالية و التي تنص على إنشاء اللجنة الوطنية للمسابقات. 
المرسوم رقم 022-98 الصادر بتاريخ 16 ابريل 1998 المتعلق بالنظام المشترك بين المسابقات الإدارية و الامتحانات المهنية يوضح في مادته 5 على أن اللجنة الوطنية للمسابقات «تحدد وتنظم طبيعة عملية الانتقاء المناسب» في حين تسمح المادة 13 من نفس المرسوم للجنة الرقابة وهي جزء فرعي من لجنة التحكيم بإبلاغ السلطات الإدارية مباشرة (الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و الوزير المستفيد)!   
ولتفادي هذا اللبس وتوضيح العلاقات بين اللجنة الوطنية للمسابقات ولجان التحكيم التي تعين، خاصة فيما يتعلق بتدخلاتها المعقبة علي أعمال هذه الأخيرة (لجان التحكيم )، فتنبغي مراجعة هذه النصوص لتبسيطها وجعلها أكثر انسجاما مع الآلية المؤسسية للمسابقات. وبعبارة أخرى ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة، عند ما يتم النطق بالنتائج من طرف لجنة التحكيم وتلاحظ اللجنة وجود خروقات كبيرة في الامتحان؟ فهل وظيفة التنظيم التي تتوفر عليها كل سلطة إدارية مستقلة تمكنها من التدخل لتسوية المشاكل عند ظهورها؟ 
هذه المقاربة الأخيرة هي التي تمسكت بها اللجنة، في انتظار أن يتم توضيح هذا الجانب على مستوى التشريعات ذات الصلة. 
الأخذ بعين الاعتبار لترشحات الأشخاص المعاقين:  تم إبلاغ اللجنة من طرف مجموعة من منظمات وجمعيات الأشخاص المعاقين مطالبة تطبيق الأمر القانوني رقم 043-2006 الصادر بتاريخ 13/11/2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعاقين. تخصص المادة 46 من هذا القانون، للأشخاص المعاقين المتوفرين على الشروط المطلوبة، نسبة 5% من المناصب المفتوحة كل ما كان عدد هذه المناصب يفوق أو يساوي 20. 

لذا، وجهت اللجنة رسالة إلى وزارة الوظيفة العمومية و نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية بغية إعداد لائحة المناصب التي من شأنها أن تكون مفتوحة لهذه الفئة من المترشحين حسب طبيعة الإعاقة. 
الملاحظات الخاصة:  
بعد مضي سنتين من العمل، تمكنا من تسجيل بعض الملاحظات العامة وذلك على النحو التالي: 

· الآجال الجد قصيرة التي تطلبها الإدارات المستفيدة من الاكتتاب و التي غالبا ما تكون مصدر الارتجال و التحضير غير الكافي،

· التعبئة المتأخرة للوسائل الضرورية لتنظيم المسابقات بما في ذلك تعبئة أعضاء لجان التحكيم ، 
· محدودية انتشار التشريعات المتعلقة بالمسابقات داخل الإدارات وعدم معرفتها من طرف غالبية الموظفين المستعدين للمشاركة في لجان التحكيم،
· النواقص المتعلقة بانسجام النصوص التي تنظم المسابقات الإدارية، 
· استمرارية الضغوط و التدخلات في عمل اللجنة بالرغم من الاستقلالية التي يمنحها لها القانون. 
4- خلاصة أنشطة اللجنة الوطنية للمسابقات:   
لم تتمكن اللجنة الوطنية للمسابقات من تكريس الكثير من وقتها لتنظيم عملها بما في الكلمة من معنى. بيد أنها تمكنت، فضلا عن تنظيم المسابقات المذكورة أعلاه، من إنجاز المهام التالية: 
· إعداد مشروع ميزانية لسنة 2011. وقد تم إدراج هذا المشروع من طرف الأمانة العامة للحكومة في قانون المالية لسنة 2011، 

· الحصول على مكان من غرفة واحدة عن طريق الأمانة العامة للحكومة، ويوجد هذا المكان في مبنى الحكومة (الوزارة الأولى سابقا) وقد تم إبدال هذا المكان بمكان أخر يتكون من أربعة غرف في نفس البناية، 
· تحسين محتوى الموقع الالكتروني الخاص باللجنة وهو www.cnc.gov.mr، وتعبئة استشاري لتسيير هذا الموقع واستحداث قاعدة بيانات وملف خاص بالمصادر البشرية،
· نشر النظام الداخلي للجنة الوطنية للمسابقات،  
· تحديد معايير لتحديد أتعاب أعضاء لجان التحكيم. 
أعدت اللجنة 48 رسالة وجهت إلى مختلف الإدارات المعنية من قريب أو بعيد بتنظيم المسابقات. و عقدت اجتماعات لتبادل الآراء مع الإدارات ولجان التحكيم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  
وتواصل اللجنة تثبيت مركزها المؤسسي داخل محيطها الإداري، وإن كانت الاستشارات التي تطلبها منها المصالح العمومية مازالت حتى الآن تتم بطريقة غير مصنفة.   
5- توصيات عامة تستهدف تعزيز مهنية و شفافية الامتحانات:
من المهم الشروع في أعمال تحسيس لمسيري المصادر البشرية في الوزارات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حول المواضيع المتعلقة بالاكتتاب من: تحديد للحاجيات، وإعداد مخططات التكوين و الاكتتاب، وتنظيم المسابقات الإدارية. وينبغي طلب مشاركة كافة مؤسسات تكوين الموظفين، خاصة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة و القضاء.

كما تنبغي مراجعة النصوص المنظمة للمسابقات الإدارية بغية تبسيطها وجعلها أكثر انسجاما مع المنظومة المؤسسية الخاصة بالمسابقات. 
6- الآفاق بالنسبة لسنة 2011: 
· متابعة إكمال قاعدة البيانات المكونة لملف الأشخاص المرجعيين بالنسبة للجان التحكيم،

· استصلاحات على مستوى مكان اللجنة الجديد، 
· تنظيم لقاءات مع مسيري المصادر البشرية في الإدارة،
· تطوير الموقع الالكتروني للجنة، 
· توسيع تدخل اللجنة ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 
· اقتراح مراجعة النصوص التي تنظم المسابقات الإدارية. 
حرر في نواكشوط بتاريخ 31 مارس 2011  
                                     عن اللجنة الوطنية للمسابقات
                                  الرئيس
                                        محمدن ولد اباه ولد حامد
  الملحقات:
تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة اكتتاب 118 وحدة لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية،

تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بسير المسابقة الخارجية لدخول المدرسة العليا للتعليم 2010،

تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بسير مسابقة الاكتتاب لولوج مدرستي الصحة العمومية بنواكشوط وكيفة لسنة 2010،

تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بسير مسابقة دخول مدارس تكوين المعلمين سنة 2010، 
تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بسير مسابقة اكتتاب 85 وحدة لصالح مركز تكوين أطر الشباب سنة 2010،

تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بسير مسابقة اكتتاب 25 وحدة سنة 2010 لصالح وزارة الصحة،

تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بسير مسابقة اكتتاب 24 وحدة لصالح وزارة التجهيز والنقل.
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
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اللجنة الوطنية للمسابقات
تقرير يتعلق بسير مسابقة اكتتاب 118 وحدة لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية.

المرجع: المادة 17 من المرسوم رقم 076- 2008 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 021-96 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لسير وطرق تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات.

رسالة إبلاغ وزارة الوظيفة العمومية:

تذكير:
أبلغت وزارة الوظيفة العمومية اللجنة الوطنية للمسابقات بغية تنظيم مسابقة اكتتاب 118 وحدة لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية واللامركزية.
كانت هذه المسابقة مقررة أصلا في 3 إبريل 2010، وتم تأجيلها لغاية 10 إبريل لأسباب فنية ومادية. وتم تنظيمها بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط.
ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم:

كانت المسابقة تستهدف اكتتاب 54 مسير إداري، 5 مهندسي شبكة، 5 مهندسي تنمية و 54 فني سامي.
فتح سجل الامتحان من يوم الاثنين 22 فبراير 2010 إلى غاية يوم الاثنين 15 مارس 2010.

بعد انقضاء هذه الفترة وصلت نسبة الملفات المرفوضة حوالي 50%، وقررت لجنة التحكيم تأجيل المسابقة التي كانت مقررة أصلا يوم 03/04/2010 إلى 10/07/2010 لإعطاء المترشحين إمكانية تكميل أوراق ملفاتهم الناقصة.
وبعد التثبت من الأوراق المقدمة انتقل عدد المرشحين المقبولين إلى 337 أي ما يمثل نسبة 68%، موزعة طبق بيانات الجدول التالي:

	الشعبة
	عدد الملفات
	الملفات المقبولة

	المسيرون الإداريون
	210
	142

	مهندسو الشبكة
	97
	66

	مهندسو التنمية
	98
	84

	التقنيون السامون
	94
	45

	المجموع
	499
	337


قدمت مواد الامتحان كما كان مقررا يوم 10 إبريل 2010. وتمت المراقبة عليها من طرف 24 مراقبا وتم توفير ألأمن من طرف 10 شرطيين. وقام أربعة من عمال الدعم بتنظيف القاعات وتحضير وتوزيع الشاي والحاجيات.
تم تصحيح المواد الكتابية من طرف 17 مصححا موزعين على النحو التالي:
	التعداد/المادة
	تخصص المسيرين
	تخصص المعلوماتية
	اللغة العربية
	اللغة الفرنسية
	المجموع

	تعداد المصححين
	5
	6
	3
	3
	17


داولت لجنة التحكيم يوم الأحد 2 مايو 2010 عند الساعة الواحدة بعد الزوال بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وأعلنت النتائج وفق الجدول التالي:

جدول تلخيصي:

	طبيعة الوظيفة
	عدد المقاعد المراد ملؤها
	عدد المترشحين
	عدد المؤهلين للشفهي
	عدد الناجحين

	مهندسي نظام الشبكة
	5
	97
	66
	5

	مهندسو التنمية
	5
	98
	84
	5

	المسيرون الإداريون
	54
	210
	142
	54

	التقنيون السامون في المعلوماتية
	54
	94
	45
	10


وهكذا، فمن  أصل 118 منصب مفتوح تم التمكن من ملء 74 أي ما يمثل نسبة62,7%.

تدخل اللجنة الوطنية للامتحانات:

بعد تعيين لجنة التحكيم قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع رئيس لجنة التحكيم والإدارة المستفيدة.

ركزت اللجنة على وجه الخصوص على ضرورة التحلي باليقظة والصرامة بغية أن تتم كافة عمليات المسابقة في شفافية تامة وعلى أساس مبادئ الإنصاف وتكافئ الفرص.
ورافقت اللجنة كافة مراحل الامتحان متدخلة كلما طلب منها ذلك من أجل تقديم الحلول للمشاكل المطروحة. كما تنقلت إلى  عين المكان للتأكد من السير الجيد للامتحان. وبعد إجراء المسابقة، توصلت اللجنة ببعض الشكايات. تمت مناقشتها مع رئيس لجنة التحكيم. كما درست اللجنة عن كثب كافة القضايا المطروحة والحالات المتنازع حولها وقدمت بشأنها التوضيحات الضرورية للمترشحين المعنيين.
كما تبنت التوصيات الوجيهة التي قدمتها لجنة التحكيم:

· اعتبار نجاح أية مسابقة يتوقف بشكل أساسي على مرحلة التسجيل. حيث من المهم أن تتم بشكل رقمي لتفادي تداخل الأرقام الذي يؤدي في الغالب إلى مشاكل في بقية الامتحان،
· أن يبين على أوصال استلام الملفات العبارة التالية: «سيبت في قبول الملف من طرف لجنة مختصة. وتفيد هذه الوثيقة فقط استلام الملف وستحل محل استدعاء بعد قبول الملف»،
· إلزامية توفير ظرف يحمل طابعا بريديا ومكتوب عليه عنوان المترشح بصفته ورقة من عناصر الملف. ويمكن هذا الظرف من إرسال ملفات المترشحين غير الناجحين إلى أصحابها، وذلك لعدم وجود الوسائل المادية والبشرية لدى لجنة التحكيم واللجنة الوطنية للامتحانات من أجل رد الملفات،
· العمل تلقائيا بمعايير في توزيع المهام بالنسبة للسكرتيريا والتصحيح (على سبيل المثال، 350 ملف لكل كاتب خلال 10 أيام)،
· العمل تلقائيا بطلب صورة من بطاقة التعريف الوطنية ضمن الملف،
· التعيين على مستوى مراكز الامتحان لكتاب مكلفين بجمع الهواتف التي بحوزة المترشحين وإرجاعها إلى أصحابها عند نهاية الامتحان،
· التأكد من استعداد المترشحين والمراقبين قبل تعيين لجنة التحكيم،
كما تجب مسايرة مستوى المراقبين لمستوى المترشحين، مثلا لا ينبغي أن توكل مراقبة مترشحين حاصلين على الباكالوريا + 5 لمستخدمين في المكاتب، كما هي الحال في هذا الامتحان.
قرار اللجنة الوطنية للمسابقات:
قررت اللجنة الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج هذه المسابقة وإحالتها إلى وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والمكتب الوطني للحالة المدنية. 
                                     عن اللجنة الوطنية للمسابقات
                                  الرئيس
                                        محمدن ولد اباه ولد حامد
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تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلق بمسابقة 

دخول المدرسة العليا للتعليم لسنة 2010/2011.
عند إبلاغها بموجب الرسالة رقم 415 بتاريخ 16/9/2010 الصادرة عن وزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة، أعلنت اللجنة الوطنية للمسابقات، بموجب البلاغ المشترك بين و ت ع ب/و و ع ع ع إ بتاريخ 27 سبتمبر 2010، عن تنظيم مسابقة داخلية وخارجية لاكتتاب 250 وحدة لدخول المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط. وقد أجريت المسابقة يومي السبت والأحد 30 – 31 أكتوبر 2010.
من جهة أخرى، عينت اللجنة الوطنية للمسابقات بموجب القرار رقم 003 لجنة للامتحان عهد إليها بتنظيم عمليات انتقاء المترشحين لهذه المسابقة. 

أولا/ ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم 
1. التسلسل الزمني و الموارد المعبئة 
· النتائج النهائية للمسابقة الداخلية تم إعلانها يومي الأربعاء و الخميس 10 و 11 نوفمبر 2010، في نفس الوقت مع نتائج التأهل بالنسبة للمسابقة الخارجية، و النتائج النهائية لهذه الأخيرة تم إعلانها يوم 21 نوفمبر 2010 بعد المقابلات التي تم تمديدها بسبب تخليد عيد الأضحى، 
· الرقابة و التصحيح تطلبا استخدام 145 مصححا ومراقبا يضاف عليهم 14 أستاذا تم تعيينهم للقيام بمهام السكرتيريا،
· اللجوء إلى تجاوز بعض المعوقات المرتبطة بتغيب بعض أعضاء لجنة التحكيم أو عدم مطابقة مؤهلاتهم للمهام التي يراد القيام بها. 
ثانيا/ النتائج العامة 
أ- المسابقة الخارجية
	السلك 
	الشعبة
	العدد المطلوب
	العدد المؤهل للشفهي 
	عدد الناجحين
	لائحة الانتظار

	السلك الأول 
	الإنكليزية 
	20
	43
	20
	2

	
	الرياضيات 
	30
	02
	02
	0


	
	الآداب العصرية فرنسية 
	26
	9
	8
	0

	
	الرياضيات / المعلوماتية 
	20
	02
	8
	0

	
	الرياضيات / الفيزياء الكيمياء 
	30
	01
	01
	0

	
	العلوم الطبيعية الفيزياء-الكيمياء
	30
	04
	20
	0

	
	التاريخ و الجغرافيا / التربية المدنية 
	10
	30
	10
	01

	السلك الثاني
	الفيزياء – الكيمياء
	20
	08
	08
	0


ب- المسابقة الداخلية 

	السلك الثاني
	التاريخ و الجغرافيا
	8
	مهنيين 
	1

	
	العربية 
	8
	مهنيين
	1

	
	الإنكليزية 
	8
	مهنيين
	1

	
	الفلسفة 
	8
	مهنيين
	1

	
	التربية الدينية
	6
	مهنيين
	0

	
	الرياضيات 
	8
	مهنيين
	1

	
	العلوم الطبيعية
	8
	مهنيين
	1

	
	الفرنسية 
	8
	مهنيين
	1


ج- مسابقة المفتشين  

	الشعبة
	العدد المطلوب
	عدد الناجحين
	اللائحة التكميلية

	العربية 
	20
	20
	2

	المزدوجة 
	20
	10
	1

	الفرنسية 
	10
	10
	1


يظهر هذا الجدول أنه بالنسبة للمسابقة الداخلية، تم تلبية الحاجيات المعبر عنها بنسبة 98،07 % ، في حين أن المسابقة الخارجية لم تلبى الحاجيات إلا بنسبة 32،59 %. 
بعد إعلان النتائج، توصلت لجنة التحكيم بثلاث شكايات مقدمة من طرف مترشحين مفتشين وبشكاية من طرف مترشح أستاذ، إلا أن التحريات الموضوعية، المقام بها حول هذه الشكايات، لم تثبت وجود خروق من شأنها تبرير إعادة نظر لجنة التحكيم في نتائج المعنيين. 
ثالثا / الدروس المستخلصة بالنسبة للمستقبل   

· بالنسبة لإعداد البلاغ الفاتح للمسابقة، فيجب، حسب لجنة التحكيم أن يتضمن التفاصيل الضرورية و الكافية لتحديد الحاجيات المطلوبة بدل التقيد بالشكل مثل ما وقع بالنسبة للمترشحين الحاصلين علي باكالوريا تختلف عن طبيعة الشهادة النهائية،  
· وفي نفس السياق، فقد حان الأوان إلى إيجاد حل للشهادات المحصول عليها في الخارج وهي الشهادات التي غالبا ما يمنع أصحابها من المشاركة في المسابقات،
· من أجل المزيد من الفعالية، يجب أن لا يعين في لجنة التحكيم إلا الأعضاء الذين سبقت مشورتهم وقبلوا تحمل القيام بهذه المهمة، 
· بالنسبة للمسابقات التي تجرى بصفة منتظمة، فإنه يجب العمل على برمجتها قبل افتتاح السنة الدراسية بغية عدم التشويش على سير عمل المؤسسات المعنية. تجب مواجهة هذه البرمجة، التي تدخل في اختصاص المؤسسة المستفيدة، في كافة أبعادها : المالية و اللوجستية. 
رابعا / تدخل اللجنة الوطنية للمسابقات    
بعد تعيين لجنة التحكيم، قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع رئيس لجنة التحكيم.
· ركزت اللجنة الوطنية للمسابقات على وجه الخصوص على ضرورة التحلي باليقظة و الصرامة بغية إجراء كافة عمليات المسابقة بشفافية مطلقة وتبعا لمبادئ الإنصاف وتكافئ الفرص. رافقت اللجنة كافة مراحل سير المسابقة، متدخلة كل مرة كل ما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تقديم حل للمشاكل المطروحة وتنقلت إلى عين المكان لضمان السير الحسن لمواضيع الامتحان. بعد إجراء المسابقة توصلت اللجنة ببعض الشكاوي تمت مناقشة موضوعها مع رئيس لجنة التحكيم. بعد دراسة كافة القضايا المطروحة عن كثب أي الحالات المتنازع حولها و ردود لجنة التحكيم التي قدمت بشأنها، كلفت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة مصغرة بإلقاء الضوء على الحالات المثارة (أنظر التقرير الآتي). 
تحرص اللجنة الوطنية للمسابقات على التوجه بالشكر لرئيس لجنة التحكيم، السيد محمد ولد سيديا على الجدية والاستعداد وروح التنظيم التي أبداها خلال إدارة عمليات هذه المسابقة وتتبنى الاقتراحات التي قدم في تقريره بغية سد الثغرات و تصحيح النواقص التي تم تسجيلها.    
                             عن اللجنة الوطنية للمسابقات
                                  الرئيس
                               محمدن ولد اباه ولد حامد

ورقة حول مراجعة نسخ مسابقة المفتشين
بعد التظلمات المقدمة من طرف بعض المترشحين غير الناجحين، عينت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة مصغرة لدراسة التظلمات المذكورة، واقتراح ما يلزم بعد التمحيص.
بعد إعادة النظر في النسخ على أساس التظلمات، لاحظت هذه اللجنة ما يلي، أنه بصفة عامة لا تحمل النسخ علامات مريبة. إلا أنه يلاحظ على النسخ الأربعة التالية:
النسخة رقم 271: الكتابة تجاوزت المكان المخصص للكتابة لتصل الإطار المخصص، 

النسخة رقم 282: الصفحات مرقمة بالحروف والأرقام، 

النسخة رقم 284: ترقيم الصفحات مع علامات جلية لتمييز الفقرات (مثلا 1/3، 2/3، 3/3). 

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب النسخ المذكورة ليسوا من ضمن الناجحين. 

بالنسبة للنسخة رقم 20 وهي التي وصف صاحبها بأنه صاحب أدنى مستوى في الفرنسية، وقد لاحظت اللجنة أن النسخة غير مثار لأي طعن، سواء على مستوى الشكل أو المحتوى. وتبقى الوسيلة الوحيدة المتاحة لإزالة أي غموض هي المقابلة مع المترشح ورؤية كتابته للحصول على عنصر مقارنة يمكن من الحكم على صحة ملكية النسخة المذكورة. 

بعد المقابلة مع المعني يوم 12/12 عند الساعة 9، ظهر أن هذا المترشح يتكلم الفرنسية بصفة سليمة وإن كانت تنبغي الإشارة إلى أنه يتقن العربية أكثر من الفرنسية.

كما ينبغي ملاحظة أن المترشح مفتش مساعد مزدوج منذ سنة 2004، عقب مسابقة نظمت 2002، حصل فيها على الرتبة الرابعة من أصل 1300 وبمعدل 15. و يرجع هذا الخلل (رتبة رابعة على 1300 وغير ناجح) إلى كونه وقتها لم تكن عنده الأقدمية المطلوبة ليكون مفتشا مؤكدا. 

يدعي أنه كان يجلس وحده يوم الامتحان وأن الطاولة رقم 1 كانت بعيدة منه، لكن الرقمين 18 و 19 (صاحبي التظلم) كانا بجواره.

عندما طلب منه أن يكتب بعض الجمل التي يراد إملائها، رفض بذريعة أنه غير ملزم بذلك، و إلا لماذا لم يطلب ذلك من كافة الناجحين الآخرين قائلا:«عالجت الموضوع بالعربية و الفرنسية بصفة جيدة، ولا أرى ضرورة إعادتي للامتحان مرة ثانية. وبخصوص المتظلمين فهما يعرفان جيدا أنني أقوى منهما معرفة، سواء تعلق الأمر بالعربية أو الفرنسية». 
لذا، اعتبرت اللجنة أن المترشح المعني: السيد محمد ولد إبراهيم رقم 20 قد نجح بالفعل، وأن ادعاءات المتظلمين عارية من الصحة.
             توقيع أعضاء اللجنة المصغرة -  الدكتور كمارا درامان سينغالى

     



                -  الأستاذ  عبد الرحمن ولد سيد حمود 
        

الجمهورية الإسلامية الموريتانية



             شرف – إخاء – عدل
اللجنة الوطنية للمسابقات
تقريــر اللجنـة الوطنيــة للمسابقات المتعلق بسير مسابقة الاكتتاب
لدخول مدرستي الصحة العمومية بنواكشوط و كيفه لسنة 2010/2011.
أولا - المرجع: المادة 17 من المرسوم رقم 076- 2008 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 021-96 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لسير وطرق تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات.

رسالة الإبلاغ رقم497/ و و ع ع ع إ بتاريخ 19/09/2010 الصادرة عن وزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة و البلاغ المشترك رقم10/ل و م/ و و ع ع ع إ بتاريخ 26/09/2010 المرفق بهذا التقرير.
القرار رقم 004 بتاريخ 17 أكتوبر 2010 المتضمن تعيين رئيس و أعضاء لجنة مسابقة دخول مدرستي الصحة العمومية بنواكشوط و كيفه لسنة 2010/2011.

ثانيا - ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم:

يشتمل التقرير على معلومات متعلقة بكافة عمليات المسابقة (التحضير و التنظيم و تصحيح المواضيع وإعلان النتائج)، والإجراءات المتخذة لتسوية مشاكل بسيطة تم تعرض لها بغية ضمان السير الطبيعي للمسابقة سواء على مستوى نواكشوط أم على مستوى كيفه. 
جرت المسابقة كما كان مقررا يوم السبت 30 أكتوبر 2010 واستفادت من حضور 350 مراقبا و 46 مصححا. وتم إعلان النتائج يوم 24 دجمبر 2010 

نتائج المسابقة: المعطيات الإحصائية
نتائج المسابقة: المعطيات الإحصائية
العدد الإجمالي للمترشحين   






7819
العدد الإجمالي للمؤهلين للنجاح 
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	شعب
 المسابقات
 الخارجية 
	المقاعد المطلوب ملؤها
	عدد المترشحين
المؤهلين للنجاح
	عدد المترشحين الناجحين

	
	كيفه 
	نواكشوط 
	كيفه
	نواكشوط 
	كيفه
	مترشحون من نواكشوط 
وناجحون من كيفه
	نواكشوط

	الممرضين الصحيين الاجتماعيين 
	70
	100
	13
	124
	13
	21
	100

	ممرضي الدولة 
	25
	50
	18
	116
	18
	7
	50

	القابلات
	10
	20
	5
	31
	5
	5
	20

	المجموع 
	105
	170
	36
	271
	36
	33
	110


من أجل تلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف وزارة الصحة، قررت لجنة التحكيم بناء على النتائج المتحصل عليها القيام بإعادة توزيع بعض المترشحين من نواكشوط لصالح مدرسة الصحة بكيفه بغية تعويض النقص المتعلق بالمترشحين الناجحين على مستوى هذا المركز (يرجع إلى جدول تقرير لجنة التحكيم). 

جدول النتائج النهائية:

	شعب
(المسابقة الداخلية و الخارجية)
	الوظائف المراد ملؤها
في نواكشوط وكيفه
	عدد الوظائف 

التي تم ملؤها
	وظائف لم يتم ملؤها

في كيفه

	الممرضين الصحيين الاجتماعيين (م ص إ)
	170
	134
	36

	ممرضي الدولة (م د)
	105
	87
	18

	القابلات (ق)
	45
	15
	30

	المجموع 
	320
	236
	84


ثالثا - تدخل اللجنة الوطنية للمسابقات 
فور إبلاغها بموجب رسالة من وزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة وبالتعاون مع وزارة الصحة، قامت لجنة الوطنية للمسابقات بتحضير بلاغ موجه للمترشحين للمقاعد المطلوب ملؤها وذلك بالتنسيق مع المصالح الفنية. وقد تم نشر هذا البلاغ على نطاق واسع بواسطة كافة الطرق المأذونة.
(البلاغ المشترك رقم 10/و ص/و و ع ع ع إ بتاريخ 26/09/2010. 

بعد ذلك، حرصت اللجنة على تشكيل لجنة التحكيم يعهد إليها بتنظيم هذه المسابقة وعقدت معها اجتماعا إعلاميا قبل إعطائها توصيات بهدف ضمان شفافية وسلامة العمليات المتعلقة بهذه المسابقة. 

كما اهتمت اللجنة الوطنية للمسابقات بتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية للسير الحسن لهذه المسابقة. 

و يوم المسابقة، تنقلت اللجنة كما هي العادة بتشكيلتها الكاملة للإطلاع ميدانيا على الوضعية. 

وبعد قيام اللجنة الوطنية للمسابقات بمساعيها العادية وتحليل تقرير رئيس لجنة التحكيم، فإن اللجنة توجه تهانئها إلى لجنة التحكيم وإلى رئيسها بصفة خاصة الدكتور حمود فاضل محمد على جودة العمل المقام به و وجاهة الملاحظات و التوصيات. ومن بين هذه الملاحظات تنبغي الإشارة إلى تلك المتعلقة بغياب بعض أعضاء لجنة التحكيم خاصة على مستوى سلك المدرسين و منح علامات لأعضاء لجنة التحكيم. كما أنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس لجنة تحكيم بتقييم أعضاء فريقه على أساس المثابرة و المواظبة و الجدية و التفاني في المهمة. وتمكن هذه الموازنة المبنية على 20 نقطة من التمسك بقاعدة بيانات تنوي اللجنة الوطنية للامتحانات إقامتها مستقبلا على أسس موضوعية. ويوصي رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات بأن لا يدرج في اللائحة النموذجية إلا العناصر الحاصلين على علامة تساوي أو تفوق 12/20.  
وقد سجلت اللجنة تلك التوصيات و تتعهد بمعالجة النواقص الملاحظة وتفاديها خلال المسابقات القادمة. 

بعد إعلان النتائج النهائية للمسابقة من طرف لجنة التحكيم، قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتحليل معمق لتقرير رئيسها قبل اعتماد النتائج النهائية وإحالتها إلى وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة و إلى وزارة الصحة.                

حرر في نواكشوط بتاريخ، 31/1/2011
                             عن اللجنة الوطنية للمسابقات

                                  الرئيس

                               محمدن ولد اباه ولد حامد

الجمهورية الإسلامية الموريتانية



             شرف – إخاء – عدل
اللجنة الوطنية للمسابقات
تقرير اللجنة الوطنية للمسابقات المتعلقة بمسابقــة

دخول المدارس الوطنية للمعلمين سنة 2010/2011.
أولا - طبقا للمراجع التالية: 
· المرسوم رقم 076-2008 الصادر بتاريخ 02/04/2008 المنظم للجنة الوطنية للمسابقات و الذي يلغي المرسوم رقم 021-96 الصادر بتاريخ 19/03/96 (المادة 17)، 
· رسالة الإبلاغ رقم 507/و و ع ع ع إ بتاريخ 30/09/2010،
· البلاغ المشترك رقم 12 بتاريخ 03/10/2010، الصادر عن و و ع ع ع إ، و ت أ، و ت ع ب، ل و م.   

اتخذت اللجنة الوطنية للمسابقات القرار رقم 007/2010/ل و م بتاريخ 02/11/2010، المتضمن تعيين لجنة التحكيم المكلفة بتنظيم مسابقة دخول المدارس الوطنية للمعلمين سنة 2010/2011.    
ثانيا – نبذة من تقرير رئيس لجنة التحكيم:

طبقا للبلاغ المذكور أعلاه بدأت المسابقة بصفة متزامنة في النعمة و لعيون و كيفه وآلاك و أطار ونواكشوط يوم 06/11/2010 عند الساعة الثامنة صباحا. بدأت المسابقة بالمواد الكتابية و اختتمت بمحادثة شفهية جرت من 12 إلى 16 دجمبر 2010. 
تميزت المسابقة هذه السنة في جزئها الخارجي، بالأخذ بعين الاعتبار لتوصية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للمسابقات فيما يتعلق باقتصار ولوج مدارس المعلمين على حمل باكالوريا التعليم الثانوي فقط.
من جهة أخرى تنبغي الإشارة بشأن هذه المسابقة إلى الظروف الجيدة التي جرت فيها و الجهود المشجعة التي بذلتها فرق الإشراف من أجل الحصول على النتائج التالية:  
جدول النتائج النهائية  
	التخصصـــــات 

المقررة
	المترشحون
المشاركون 
	الوظائف المقررة
	المؤهلون للشفهي 
	الناجحون 
	لائحة الانتظار

	مدرس عربي خارجي
	3500
	200
	659
	491
	50

	مدرس مزدوج خارجي 
	262
	200
	23
	23
	0

	مدرس فرنسي خارجي 
	295
	200
	95
	86
	0

	مدرس عربي داخلي
	336
	30
	
	23
	0

	مدرس مزدوج داخلي
	61
	10
	
	6
	0

	مدرس فرنسي داخلي 
	243
	20
	
	31
	3

	المجمــــــوع 
	4697
	660
	777
	660
	53


لم تسجل رئيسة لجنة التحكيم خروقات كبيرة فيما يتعلق بهذه المسابقة. بيد أنها أشارت إلى وصول 9 معوقين إلى مرحلة المقابلة الشفهية، والتعرف على مختلسين وملاحظة 26 تغيب عن مادة الرياضيات ... وقد تمت معالجة كافة هذه الأحداث طبقا للقوانين المعمول بها. 
إسهام الجنة الوطنية للمسابقات:
كما هي الحال واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم في كافة مستويات سير هذه المسابقة. وهكذا شرحت وأكملت المعلومات المسجلة على الموقع الالكتروني www.cnc.gov.mr المتعلقة بمسابقات الوظيفة العمومية (المرسوم رقم 022-98 بتاريخ 19/04/98، توجيهات مخصصة للممتحنين ...). كما قدمت اللجنة الوطنية للمسابقات التسهيلات الضرورية للسير الحسن للمسابقات (اختيار أفضل ممتحنين، اختيار الأماكن الأكثر ملاءمة، تحسيس مديريات المؤسسات المحلية بغية الحصول على أفضل تعاون ...).       
قرار اللجنة الوطنية للمسابقات:
تعتبر  اللجنة الوطنية للمسابقات أن هذه المسابقة جرت في ظروف معقولة، تسجل بارتياح الجهود الجبارة لأعضاء لجنة التحكيم مع كونهم تعرضوا لصعوبات جمة (كثرة عدد المترشحين، تعدد مراكز الامتحان المتباعدة ...) محاولات عدم احترام القوانين المعمول بها. 

بيد أنه تم تسجيل بعض الأخطاء الشكلية التي طبعت هذا العمل. ويتعلق الأمر بإحصائيات غير دقيقة للصفحات غير المرقمة، غياب تقييم للعاملين المشاركين ...لكن نظرا للطابع الثانوي لعدم حدة هذه النواقص وسبيلا إلى تحسين عملها في المستقبل، ستضع اللجنة الوطنية للمسابقات في الحسبان الاقتراحات و التوصيات المقترحة من طرف لجنة التحكيم (الإلحاح لدى السلطات المختصة لإصدار نصوص تمكن المعوقين من التمتع بحقوقهم المتعلقة للمسابقات الوطنية وتنوير المصححين لمسابقاتنا القادمة...).

وبناء على ذلك، تشيد اللجنة الوطنية للمسابقات على وجه الخصوص بوجاهة ودقة وتماسك تقرير رئيسة لجنة التحكيم المتعلق بهذه المسابقة، تهنئ الفرق المكونة لهذه اللجنة وتعتمد نتائج عملها. 

المرفقات: 
· الرسالة رقم 507/و و ع ع ع إ بتاريخ 30/09/2010،
· البلاغ المشترك رقم 12 بتاريخ 03/10/2010.
التوزيــع: 
· و أ،
· و و ع ع ع إ،
· الآرشيف.
                                        نواكشوط بتاريخ، 09/01/2011
                                     عن اللجنة الوطنية للمسابقات
                                  الرئيس
                                        محمدن ولد اباه ولد حامد

الجمهورية الإسلامية الموريتانية



             شرف – إخاء – عدل
اللجنة الوطنية للمسابقات


تقريـر يتعلـق بسيـر مسابقـة اكتتـاب 85 وحـدة بواسطـة دخول
المركـز الوطنـي لتكويـن أطر الشباب و الرياضة لسنة 2010-2011
المرجع: المادة 17 من المرسوم رقم 076- 2008 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 021-96 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لسير وطرق تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات.

عقب رسالة الإبلاغ رقم 476 بتاريخ 19/09/2010 الصادرة عن السيدة وزيرة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة المرفقة هنا، نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات مسابقة لاكتتاب 85 وحدة بواسطة دخول المركز الوطني لتكوين أطر الشباب و الرياضة لحساب وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة، لسنة 2010-2011.
وقد تم افتتاح هذه المسابقة بموجب البلاغ المشترك رقم 525 بتاريخ 27/09/2010 من اجل اكتتاب: 
· 15 مفتش شباب رئيسي،
· 20 مفتش شباب، 
· 15 مفتش رياضة رئيسي، 
· 20 مفتش شباب، 
· 15 مربي رياضة بدنية. 
ومن أصل مجموع الملفات البالغ 2809، تم رفض 136 ملفا من طرف لجنة التحكيم المعينة بموجب القرار رقم 008 بتاريخ 02/11/2010.  

وقد تم تنظيم مواد الرياضة البدنية القاصية لصالح المرشحين لوظائف الرياضة الذين من بينهم 270 تم إقصائهم و 569 تم تأهيلهم للمشاركة في المواد الكتابية. 

مجموع المراقبين المستخدمين كان 142 التي جرت في 64 قاعة امتحان. وتمت تعبئة 53 أستاذا للتصحيح. 
فمن أصل 2401 مسجل 2145 شاركوا بالفعل في الشعب الخمسة ليصل عدد المؤهلين للنجاح إلى 252. 
وبعد المقابلة تم ملئ الوظائف المطلوبة فضلا عن اللوائح التكميلية. 

وقد أصدرت لجنة التحكيم بعض التوصيات الهامة من أجل سير أفضل للمسابقات.    

وقد تبنت اللجنة الوطنية للمسابقات هذه التوصيات وتشكر لجنة التحكيم على جودة العمل المقام به. 
                                     عن اللجنة الوطنية للمسابقات
                                  الرئيس
                                        محمدن ولد اباه ولد حامد

الجمهورية الإسلامية الموريتانية



             شرف – إخاء – عدل
اللجنة الوطنية للمسابقات

تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير عمل مسابقة داخلية

لاكتتـاب 25 أستـاذا فنيـا مساعـدا في الصحة لصالح وزارة الصحة.

المرجع: المادة 17 من المرسوم رقم 076- 2008 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 021-96 الصادر بتاريخ 19 مارس 1996 المحدد لتشكلة وطرق تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية للمسابقات.

تذكير:
بموجب الرسالة رقم 506/و و ع ع ع إ بتاريخ 30 سبتمبر 2010 (مرفق هنا) أبلغت وزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة، طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 022-98 الصادر بتاريخ 19 أبريل 1998 المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، اللجنة الوطنية للمسابقات بغية تنظيم مسابقة داخلية لاكتتاب 25 أستاذا فنيا مساعدا في الصحة لصالح وزارة الصحة. 
البلاغ المشترك المتعلق بهذه العملية يحمل رقم 015 بتاريخ 8 دجمبر 2010.
قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتعيين لجنة التحكيم بموجب القرار رقم 14 بتاريخ 30 دجمبر 2010.

ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم:

عقدت لجنة التحكيم اجتماعات يوم 5 و 7 يناير 2011 بغية تحديد مراكز الامتحان و وضع اللائحة و توزيع الناجحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة. 

وقد أجريت المسابقة يوم 8 يناير 2011 بمباني المدرسة الوطنية للصحة العمومية بنواكشوط بين الساعة 8 صباحا و الساعة الثالثة بعد الظهر عن طريق موضوع مهني و موضوع من الثقافة العامة.

وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان مراقبة خالية من أية ثغرة. كما كانت الحال لضمان سرية الأرقام وتصحيح المواضيع.
وقد وصل مجموع المترشحين 154 لوحظ التغيب 5 منهم عن الكتابي.   

تم ملء 25 منصب المطلوبة مع وجود لائحة تكميلية من شخصين أي ما يمثل نسبة 100%  من الأماكن المرجوة لهذه المسابقة. 
لم يشر تقرير رئيس لجنة التحكيم إلى وقوع أي خلل خلال المسابقة مع أنه رغب في وجود غلاف مالي كاف لتأمين مجموع نفقات المسابقات وفي كافة مراحلها.  
تضم اللجنة الوطنية للمسابقات صوتها لصوت رئيس لجنة التحكيم، و الذي تحرص على شكره و شكر كافة العمال الذين ساعدوه على تأدية هذا العمل الجيد وعلى إخلاصهم وتحليهم بروح الواجب.  
قرار اللجنة الوطنية للمسابقات:
قررت اللجنة الوطنية للمسابقات اعتماد نتائج المسابقة المذكورة وإحالتها إلى وزارة الصحة. 

                                     عن اللجنة الوطنية للمسابقات، رئيسها
                                        محمدن ولد اباه ولد حامد

الجمهورية الإسلامية الموريتانية



             شرف – إخاء – عدل
اللجنة الوطنية للمسابقات
تقريـر يتعلـق بمسابقـة اكتتـاب 24 وحـــدة

 لصالح وزارة التجهيز و النقل (و ت ن) سنة 2010.
أولا – المراجع: 

· المرسوم رقم 076-2008 الصادر بتاريخ 02/04/2008 (في مادته 17) الذي يلغي المرسوم رقم 021-96 الصادر بتاريخ 19/03/96، القاضي بتحديد تشكيلة و طرق و تنظيم سير عمل اللجنة الوطنية للمسابقات، 
· رسالة الإبلاغ رقم 533/و و ع ع ع إ بتاريخ 28/10/2010،
· البلاغ المشترك رقم 00013 بتاريخ 04/11/2010، المكمل بالبلاغ رقم 17 بتاريخ 27/12/2010،
· القرار رقم 12/ل و م بتاريخ 06/11/2010 القاضي بتعيين لجنة امتحان مسابقة اكتتاب لصالح وزارة التجهيز و النقل و المكمل بالقرار رقم 13/ل و م بتاريخ 27/12/2010.
ثانيا – سير المسابقة: 

طبقا للمراجع المذكورة أعلاه، فإن مسابقة اكتتاب 24 وحدة لصالح وزارة التجهيز و النقل سنة 2010، بدأت يوم 15/01/2011 عند الساعة 9 صباحا بمباني المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء بنواكشوط. خلال تقريره المقتضب و الواضح في نفس الوقت، أكد رئيس مجلس الامتحان أن سير هذه المسابقة كان طبيعيا. وكانت الإجراءات المساعدة على تنظيم هذه المسابقة قد تم اتخاذها من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات و السلطات المعنية: كان عمال التأطير موجودين في عين المكان و الأماكن المخصصة للمسابقة جاهزة و الاتصالات المحددة لدور هؤلاء و أولاك قد تم القيام بها و الوسائل المادية الضرورية قد تم توفيرها ...الخ.         
عند ذلك بدأت لجنة التحكيم عمل إشرافها: وباشرت اللجان المتخصصة عملها (الرقابة، التصحيح، السكرتير يا...). لم تلاحظ اللجنة الوطنية للمسابقات نواقص كبيرة عندما تنقلت إلى أماكن المسابقة.  

تم تبني اثنتين من طرق الامتحان من طرف لجنة هذه المسابقة بغية الفصل بين المترشحين: أ- انتقاء الملفات مع المقابلة الشفهية بالنسبة للمهندسين وقد استمر هذا الانتقاء مدة أسبوع. ب – مواد كتابية لمدة 4 ساعات ومحادثة شفهية بالنسبة للفنيين السامين. 
ثانيا – نتائج المسابقة: 
الجدول رقم1: المؤهلين للنجاح من الفنيين العالين
	المنصب
	المترشحون 
	المقبولون
	غير المقبولين
	الوظائف المراد ملؤها
	المؤهلون للشفهي

	مرشدون أو أعوان التبوغرافيون
	7
	7
	0
	2
	6

	عمال طبوغرافيا
	0
	0
	0
	2
	0

	الهندسة المدنية
	29
	27
	2
	10
	12

	المعلوماتية
	13
	11
	2
	1
	4

	المجاميع
	49
	45
	4
	15
	20


الجدول رقم 2: النتائج النهائية
	المنصب
	المترشحون
	المقبولون
	غير المقبولين
	الوظائف المراد ملؤها
	الناجحون
	لائحة الانتظار

	المهندسون

	مهندس رئيسي في تقنيات البناء البحري
	5
	4
	1
	1
	1
	1

	مهندس رئيسي في اقتصاد النقل
	3
	1
	2
	1
	1
	1

	مهندس رئيسي في الجيولوجيا التقنية
	3
	2
	1
	1
	1
	1

	مهندس رئيسي في الهيدروجولوجيا
	12
	7
	5
	1
	1
	1

	مهندس رئيسي في المعلوماتية
	24
	22
	2
	1
	1
	1

	مهندس رئيسي في جيولوجيا البناء (الأعمال الفنية
	11
	11
	0
	1
	1
	1

	مهندس رئيسي في الأشغال العامة (الطرق)
	10
	10
	0
	1
	1
	1

	مهندس رئيسي في الطبوغرافيا
	2
	0
	2
	2
	0
	0

	المجاميع
	70
	57
	13
	9
	7
	7

	الفنيون

	مرشدون أو مساعدو طبوغرافيا
	7
	7
	0
	2
	0
	1

	عمال طبوغرافيا
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	الهندسة المدنية
	29
	27
	2
	10
	10
	1

	المعلوماتية
	13
	11
	2
	1
	1
	1

	المجاميع
	13
	11
	2
	1
	1
	1

	المجموع العام
	119
	102
	17
	24
	20
	10


تجسد هذه النتائج عملا واضحا ودقيقا. فمن أصل 119 مرشحا من بينهم 70 مهندسا، شارك 102 فقط في المسابقة، نجح 20 بصفة نهائية ويوجد 10 على لائحة الانتظار. بمعنى أنه من أصل 24 وظيفة المراد ملؤها تم ملء 20 أي نسبة 83,3% من الوظائف المفتوحة. 

خلال فترة المسابقة (أزيد من شهرين) بذل رئيس لجنة التحكيم، المهندس سعد بوه ولد أحمد بوها وفريقه جهودا جبارة من أجل الحصول على نتائج مرضية جدا.

بيد أنه كان يراد أن يكون التقرير النهائي لرئيس لجنة التحكيم أكثر دلالة، كما يشار إلى الغياب غير المفهوم لمحاضر اجتماعات لجنة التحكيم ضمن تقرير رئيسها.
قرار اللجنة الوطنية للمسابقات:
تثمن اللجنة الوطنية للمسابقات الجهود التي بذلتها لجنة التحكيم وتهنئها وتعتمد نتائج عملها. و ستحول إلي الإدارات المعنية.
                                     عن اللجنة الوطنية للمسابقات، رئيسها                                

                                        محمدن ولد اباه ولد حامد
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